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اـــــالمحكمة الدستوریة العلی

قرار مخالفة
٠١/٢٠١٧مقدم في طلب تفسیر دستوري رقم 

أ.فواز صایمةبدالرحمن أبو النصر،أ.حاتم عباس،:أ.د عالسادة المستشارین

٢٠١٧لسنة )2٠(رقم ،بجدول المحكمة الدستوریة العلیا1/2017رقم المقیدة في القضیة 
".تفسیرقضائیة "

كتاب السید وزیر العدل ، وذلك بناء على طلب دولة العلیا ، لى المحكمة الدستوریة إورد 30/١/2017بتاریخ 

من قانون المحكمة ) ٢٤والمادة () ٣٠بمقتضى أحكام المادة (٢٩/1/٢٠١٧رئیس مجلس الوزراء بتاریخ

تفسیر نص ل،٢٠٠٣) من القانون الاساسي المعدل لسنة ١٠٣والمادة (٢٠٠٦) لسنة ٣الدستوریة العلیا رقم (

-: تنص التي ٢٠٠٣) من القانون الاساسي المعدل لسنة ٨٤المادة ( 

قوات الأمن والشرطة قوة نظامیھ وھي القوة المسلحة في البلاد وتنحصر وظیفتھا في الدفاع عن الوطن -١"
على حفظ الأمن والنظام العام والآداب العامة وتؤدي واجبھا في وخدمة الشعب وحمایة المجتمع والسھر 

الحدود التي رسمھا القانون في احترام كامل للحقوق والحریات.

."تنظم قوات الأمن والشرطة بقانون-٢

من واردة في قانون الخدمة في قوى الأالنصوص الوأي نصوص قانونیة أخرى ذات علاقة  ، خاصة 
.٢٠٠٥لسنة )٨الفلسطینیة رقم (

) ٨٤وذلك حتى یتبین قصد المشرع بعبارة " قوة نظامیة وعبارة القوه المسلحھ في البلاد " الواردة في المادة (
من القانون الاساسي المعدل وذلك من حیث ان ھذه العبارات تعني القوة النظامیة العسكریة في البلاد ، أم انھا 

الطبیعة لتحدیدالمسلحة والاحتفاظ بالرتب العسكریة لمنتسبي الشرطةقوة نظامیة مدنیة مع الاحتفاظ بطبیعتھا 
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) من ٨٤القانونیة للشرطة و تشكیلھا ومنتسبیھا ورتبھم ومھام الشرطةواختصاصاتھا بما یتفق مع نص المادة ( 
القانون الأساسي والقوانین ذات العلاقة.

أناطت صلاحیات تفسیر القانون ٢٠٠٣لسنة /ب) من القانون الأساسي المعدل١٠٣/١وحیث أن المادة (
مفھوم طبیعةالنافذ،ولبیانقانونھا) من ٢٤الأساسي للمحكمة الدستوریة وھذا ما تم التأكید علیھ في المادة (

لابد من النظر إلى القانون الأساسي إذتفسیرھاالمطلوبقوات الأمن والشرطة الواردة في متن المادةعبارة
وبالعودة لاسباب طلب التفسیر نرى أنھ یجب الافصاح عن قصد المشرع في القانون ،المختلفةومواده وسیاقاتھ

الاساسي ما المقصود بعبارة قوة نظامیة و عبارة القوة المسلحة في البلاد وھل ان تلك العبارة تعني القوة 
المسلحة والاحتفاظ بالرتب النظامیة العسكریة في البلاد أم انھا قوة نظامیة مدنیة مع الاحتفاظ بطبیعتھا

الإطلاع على القوانین ذات العلاقھ وبالذات قانون ولتحدید تلك الطبیعة لابد من العسكریة لمنتسبي الشرطة. 
ً في دول الاقلیم للاسترشاد كذلك و٢٠٠٥) لسنة ٨الخدمھ في قوى الامن الفلسطینیھ رقم ( ما قد تم أیضا

ن النظر إلى قواعد القانون الدولي العام بما في ذلك قواعد حقوق الانسان بتجربتھا في ھذا السیاق، كذلك لابد م
وقواعد القانون الدولي الانساني وذلك لوضع الامور في سیاقھا السلیم.

وعلى اتھ،قلا بد من النظر الى مواده وسیا) من القانون الاساسي المعدل ٨٤ومن أجل تفسیر نص المادة (
لقائد الاعلى ) من القانون الاساسي تنص "رئیس السلطة الوطنیة ھو ا٣٩المادة (ضوء ما تقدم فان ما ورد في 

.وانطلاقا من ذلك فان ھذا یؤكد أن قوات الامن وقوات الشرطة ھي قوات فلسطینیة نظامیةللقوات الفلسطینیة"

ومھام كل من قوات ) فقرة (أ) حددت ملامح٨٤المادة (المسلحة في البلاد ننطلق من بنیةةولتفسیر عبارة القو
الأمن وكذلك الشرطة وأنھا " القوة المسلحة في البلاد" أما وظائف كل منھما فھي تختلف فإذا كانت قوات الأمن 
وظیفتھا " الدفاع عن الوطن" فإن مھام قوات الشرطة " خدمة الشعب وحمایة المجتمع والسھر على حفظ الأمن 

ھام الموكلة للشرطة تحدد طبیعتھا ومن ثم فإن القانون الأساسي لم والنظام العام والآداب العامة "، فإن الم
في سبیل قیامھا بوظیفتھا لھا الحق القانوني في حمل السلاح.یوصفھا بأنھا قوة عسكریة، وإنما

في مادة واحدة لا یعني أنھا من نفس دھاوورولكن قوى الأمن والشرطھالقانون الأساسي بین یفصللم 
نظامیة مسلحة مھمتھا " الدفاع عن الوطن" ، أما قوات قوةلأمن والشرطة ، فإن قوى الأمن ھي الطبیعة لقوى ا

الشرطة ھي قوات نظامیة مدنیة بطبیعة المھام الموكلة لھا وھي " حفظ الأمن والنظام العام والآداب العامة وفقاً 
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البلاد وھذا لا یؤدي بھا أن تكون من نفس للقانون" والقاسم المشترك الذي یجمعھا ھو أنھا القوة المسلحة في 
ذي تحتاج إلیھ في القیام بواجبھا.الطبیعة وانما حمل السلاح لأداء كل قوة لمھامھا وبالقدر ال

٢٠٠٥) لسنة ٨ووضع القانون رقم (ومیز قوى الأمن عن الشرطھكما أن المشرع قد أدرك ھذه الحقیقة مبكراً 
-تتألف قوى الأمن من :")٣ف من خلالھ قوى الأمن في المادة (ینیة وعرَ قانون الخدمة لقوى الأمن الفلسط

قوات الأمن الوطني وجیش التحریر الفلسطیني .-١

قوى الأمن الداخلي.-٢

المخابرات العامة.-٣

وأیة قوة أو قوات أخرى موجودة أو تستحدث تكون ضمن إحدى القوى الثلاث"

وضع قانون مستقل لقوات الشرطة وھذا وذلك في سبیلومن ثم فإنھ لم یأت على ذكر الشرطة في ھذا القانون 
ً جذریاً عن طبیعة الشرطة الإمما یؤكد  ً بإختلاف المھام تجاه أن طبیعة قوى الأمن تختلف إختلافا وذلك أیضا

الموكلة لكل منھما.

"قوات الأمن الوطنیة ٢٠٠٥) لسنة ٨) من القانون رقم (٧ادة (وفي تحدید طبیعة قوات الأمن الوطني تنص الم
ھیئة عسكریة نظامیة".

ومن ثم نخلص الى نتیجة أساسیة مفادھا أدركھا المشرع ھي أن قوى الامن والشرطة رغم ورودھا في نص 
واحد في القانون الأساسي إلا أنھما لیسا من نفس الطبیعة.

كما ورد في اسباب الطلب ھل في طلب التفسیر ھذا حول طبیعة الشرطة ومن ثم نستعرض المسألة الأساسیھ
.ھي قوة نظامیة عسكریة أم أنھا قوة نظامیة مدنیة

وفي ظل غیاب توصیف قوات الشرطة في منظومة القوانین الفلسطینیة ابتداءا من القانون الاساسي الى القوانین 
نون الدولي بما یشمل مفاھیم حقوق الانسان والقانون الدولي سبر أغوار القامنفانھ لابد لناالفرعیة الاخرى

الحذر في تحدید مفاھیم ونظر لوضع الدولة الفلسطینیة یجب الاھتمام بمعاییرالقانون الدولي الانساني الانساني.
ماً القوات المسلحة وما المقصود بھا في إطار القانون الداخلي وخاصة أن القانون الداخلي یجب أن یكون منسج
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فالقانون الدولي الانساني یقوم أساساً على التمییز بین المقاتلین والمدنیین وبین الاعیان ،الاتفاقیات الدولیةمع 
المدنیة والاھداف العسكریة ، وتحدید مفھوم المقاتلین ھو المفھوم القابل للتحدید فالاتفاقیة الاولى من اتفاقیات 

تحد الفئات )١٣في المادة (١٩٤٩وات المسلحة في المیدان لعامبالقجنیف لتحسین حال الجرحى والمرضى 
) من الاتفاقیة الثانیة لاتفاقیة جنیف لتحسین حال جرحى ومرضى ١٣التي تنطبق علیھا الاتفاقیة كما والمادة (
ئات التي م، كما والمادة الرابعة (أ) من الاتفاقیة الثالثة تحدد الف١٩٤٩وغرقى القوات المسلحة في البحار لعام 

.١٩٤٩تطبق علیھم اتفاقیة جنیف بشأن معاملة أسرى الحرب لعام 

م  في المادة الرابعة ١٩٤٩بشأن حمایة الاشخاص المدنیین في وقت الحرب لعام الرابعة أما اتفاقیة جنیف 
من بحیث لا یعتبر من الأشخاص المحمیین بموجب تلك الإتفاقیھحددت الاشخاص والذین تحمیھم الاتفاقیة

وبالتالي أرست مبدأ ١٩٤٩وردت حمایتھم بموجب الإتفاقیات الأولى والثانیة والثالثھ من إتفاقیات جنیف لعام 
الحمایھ للأشخاص المدنیین وتمییزھم عن القوات المسلحھ التي ورد تحدید مفھومھا من الإتفاقیات المشار الیھا

فإنھ أخرج من ضمن القوات المسلحة ١٩٧٧لعام ول) من البروتوكول الاضافي الا٤٣/٣وفي مفھوم المادة (
) ترى في تعریف الاشخاص المدنیین " إذا كان شك ٥٠أي ھیئھ " مكلفة بفرض احترام القانون"، كما والمادة (

حول ما إذا كان شخص ما مدنیاً أو غیر مدني فإن ذلك الشخص یعد مدنیاً"، ووفقاً للقاعدة الرابعة من القواعد 
ي ، وفي تعریف القوات المسلحة لطرف تتكون من جمیع " نسانقواعد القانون الدولي الاالعرفیة من

المجموعات المسلحة النظامیة التي تكون تحت قیادة مسئولة "،  ولكن ھذا التعریف بشمولیتھ قد شمل الھیئات 
حة یجب الاخطار بذلك المكلفة بفرض احترام القانون وذلك كقوات الشرطة  فإذا تم ادماجھا في القوات المسل

ً لأحكام  المكلفھ بفرض إحترام أما في غیاب الادماج یجري الحكم على وضع ھذه الھیئات).٤٣مادة (الوفقا
بناءً على الوقائع وفي ضوء العملیات العسكریة إذا استوفت معیار القوات المسلحة ومن ثم فھي وفقاً القانون

القانون الدولي الانساني الخاص بحمایة المدنیین ومن ثم قواتھم للظروف العادیة ھم مدنیون وینطبق علیھم 
ومراكز الشرطة لیست أھدافاً عسكریة بل ھي مؤسسات ومقرات مدنیة توجب لھا الحمایة كمقرات مدنیة.

تقع على الدول مسئولیة الحفاظ على النظام والقانون والسلام  نھ إأما وفقا لمفاھیم وقواعد حقوق الانسان ف
وتشمل الانسانحقوق ــالدولي لالقانونبموجب ن داخل أراضیھا ویتعین على الدولة احترام الالتزاماتوالأم

.وواجب عدم التمییزحقوق الانسانوحمایة وكفالة واجب احترام التزامات الدولة 

احترام في وحیث أن المھام وطبیعة وظیفة الشرطة وواجباتھا أن تقوم بھا "  في  الحدود التي رسمھا القانون 
المواطنینالمساواة بین كافة علىكامل للحقوق والحریات" ، ومن ثم فإن حمایة الحقوق والحریات تقوم
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بما لھ من صلاحیاتالمختصالقضاء ، ومن ثم فإن الجھة المخولة بذلك ھيإنفاذ القانونوالقائمین على 
كفلھا القانون ونظمھا سواءً في القانون الاساسي أو غیره من القوانین الأخرى.وضمانات

على أن قوات الشرطة والأمن قوة نظامیة وھي نص ) ھو من باب التوصیف حین ٨٤إن ما ورد في المادة (
ً لأحكام اتفاقیات جنیف لعام القوة المسلحة في البلاد " ولیس من باب تعریف القوات من ٤٩المسلحة وفقا

، والقواعد العرفیة للقانون الدولي الإنساني إذ أن مبدأ التمییز بین المدنیین المواد التي تمت الإشاره الیھا 
یجوز لقانون الدولي العرفي التي لا لوالمقاتلین أحد المبادئ الرئیسیة في القانون الدولي الإنساني وأحد المبادئ 

م ، وھذا أیضاً ١٩٩٦انتھاكھا،  وقد أشارت إلى ھذا المبدأ محكمة العدل الدولیة في قضیة الأسلحة النوویة عام 
إلى امكانیة وجود أفراد  من القوات المسلحة غیر مقاتلین ومنھا الدلیل العسكري للعدید من الدولما ورد في

المكلفة بفرض احترام القانون كقوات الشرطة.أفراد الخدمات الطبیة والدینیة ویضاف لھا الھیئات

ح القانون الدولي الانساني لھذا الجانب أن القاعدة الاساسیة ھي: التمییز بین المقاتلین والمدنیین إذ اویضیف شرّ 
والخلط ، والعسكریھراد القوات المسلحة یترتب على أفراد القوات المسلحة لكل طرف أن یعرفوا من ھو من أف

ھذا الشأن إذ عادة ما یحمل أفراد الشرطة ورجال الدرك أسلحة ویرتدون بزة مع أن بزاتھم من محتمل في 
.العسكریھحیث المبدأ تختلف عن تلك الخاصة بالقوات المسلحة

ً للقرار الصادر من الجمعیة  ً أن دولة فلسطین أصبحت "دولة غیر عضو" مراقب في الأمم المتحدة وفقا علما
، مما فتح لھا المجال الدولي للانضمام للعدید من الاتفاقیات ٢٠١٢لسنة /١٩/٦٧دة رقم العامة للأمم المتح

تم إیداع صك انضمام دولة حیثم ١٩٤٩سنةتفاقیات جنیف الأربعة لإفي عضواً غدتالدولیة.   وبالفعل 
تباراً من الثاني إعم ١٩٧٧عام الأول الإضافي البروتوكول وم ١٩٤٩لعام الأربعة فلسطین إلى مواثیق جنیف 

أن القانون الأساسي لم یحدد العلاقة بین القانون الدولي والقانون الداخلي ولم یشر إلا٢٠١٤من أبریل/ نیسان 
.أم أنھما قانونان عملا بنظریة وحدة القانونإلى المعاھدات الدولیة، ھل ھي جزء لا یتجزأ من القانون الداخلي

عملا بنظریة ثنائیة ولا توجد علاقة بینھما إلا بالإدماج في القانون الداخلي عبر عمل تشریعي منفصلان  
.؟؟القانون 

معظم الدول ھي وأن دساتیروفي ھذا الجانب یجب التأكید على أن تلك المذاھب في  الفقھ والعمل ھي السائدة 
یفتقر إلى مثل ھذا التحدید فإن العمل الفلسطیني التي تحدد طبیعة تلك العلاقة ، ولما كان القانون الفلسطیني

ھذا على درج على إعطاء الاعتبار للقانون الدولي والاتفاقیات الدولیة ولا یسعنا في ھذا المقام إلا أن نؤكد 
وفقا لما اقرتھا الشرعھ الدولیة لحقوق الاعتبار للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومفاھیم حقوق الانسان

.الأنسان 
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State Of Palestine

The Supreme Constitutional Court

نــــیة فلسطـــــــــــدول

اـــــالمحكمة الدستوریة العلی

ً للمھمة العسكریةعتبار أن الشرطة ھي قوات تتمیز عن القوات إوحیث أن القانون الدولي یؤكد على  وفقا
الموكلة لھا وھي حفظ النظام والقانون ، وھي تختلف عن مھمة القوات المسلحة التي مھمتھا الدفاع عن الوطن 
ً ولما لھذه المعاییر من  ً لمعاییر القانون الدولي التي اشرنا إلیھا سابقا ، ونظراً لاعتبارات أساسیة وھامة وفقا

ضاع الدولة الفلسطینیة بملامحھا المختلفة  فإن المحكمة ترى أن قوات أھمیة في الشأن الفلسطیني ، وفي ظل أو
الشرطة ھي قوات مدنیة وتنطبق علیھا كافة المعاییر باعتبارھا قوات مدنیة أجاز لھا القانون حمل السلاح لأداء 

.المتمثلة في حفظ النظام والقانونوظیفتھا 

سي الفلسطیني فإن من أسس التفسیر في تلك الحالات وفي ظل غیاب لتوصیف قوات الشرطة في القانون الاسا
تبرت الشرطة ھو أیضاً الإسترشاد بالمباديء العامة المعترف بھا من الأمم المتمدنة، ولما كانت معظم الدول أع

.الإعتبار فإذا أخذنا الطبیعة لقوات الشرطة في الدول العربیةفإنھ لا بد من أخذ ذلك بعین ھیئة مدنیة نظامیة ، 
) الشرطة "ھیئة مدنیة ٩م بشأن ھیئة الشرطة المصري المادة رقم (١٩٧٩) لسنة ٩٠١القانون المصري رقم (ف

) "الشرطة ھیئة مدنیة نظامیة" ، ٤م بشأن ھیئة الشرطة الیمني رقم(٢٠٠٠) لسنة ١٥نظامیة"، والقانون رقم (
تي تنص على أن "قوة الشرطة والأمن ) وال٣م في المادة رقم (١٩٧٦) لسنة ١٢كذلك القانون الإماراتي رقم (

ً القانون اللیبي رقم (" ھیئة مدنیة نظامیة م بشأن قانون الأمن والشرطة اللیبي والذي ١٩٩٢) لسنة ١٠وأیضا
ینص على أن"الشرطة ھیئة مدنیة نظامیة".

في القانون مقصود المشرعوھذا ما ینسجم مع "مدنیة"قوة نظامیة وبناءً على ما تقدم فإن قوات الشرطة ھي 
ومع المباديء العامة المعترف بھا من الأمم نسانينسان والقانون الدولي الإمبادئ حقوق الإالاساسي و

.المتمدنة


